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)IZD-2020-98( :القرار رقم

)I-2018-ZIW( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة وضريبـة دخـل وضريبـة اسـتقطاع - وعـاء زكـوي وضريبـي - مـا يدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي الضريبـي – 
حـولان الحـول – قـروض - التقـادم الخمسـي - إعـادة ربـط – ذمـم دائنـة - تكاليف مسـتردة – دفعات معجلة 
– فـروق ضريبيـة – حصـص شـركاء – أربـاح رأسـمالية – مشـاريع تحـت التنفيـذ - أصـول ثابتـة - دعـوى - انتهـاء 

الخصومة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي الضريبي المعدل لعام 2016م بشأن بنود التقادم 
الخمسـي وإعـادة الربـط، وضريبـة الاسـتقطاع والمطالبـة بتطبيق اتفاقية منـع الازدواج 
الضريبـي، وذمـم دائنـة وأطراف ذات علاقة، والتكاليف المسـتردة وضريبة الاسـتقطاع، 
والدفعات المعجلة، وفروق الضريبة المسددة، وحصص الشركاء السعوديين والأجانب، 
والأرباح الرأسمالية، ومشاريع تحت التنفيذ، وحصص الشركاء من صافي الأصول الثابتة 
التكاليـف المسـتردة وضريبـة  بنـد  واسـتهلاكها - أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أن 
الاستقطاع هو في الواقع مصاريف تقنية معلومات، وهو مصروف جائز الحسم ومثبت 
ا – المصاريـف التـي لا تتمكـن المدعيـة مـن إثبـات صرفهـا بموجـب مسـتندات  مسـتنديًّ
ـا كان نوعهـا تدخـل ضمـن  مؤيـدة أو قرائـن إثبـات أخـرى تدخـل ضمـن الوعـاء - القـروض أيًّ
الوعـاء بشـرط أن يحـول عليهـا الحـول - ثبـت للدائـرة أن الهيئـة لـم تقـدم مـا يثبـت وجـود 
معلومـات غيـر صحيحـة بالإقـرار، وأن الهيئـة أرسـلت خطابًـا للمدعيـة تعبـر فيـه عـن أن 
الشركة الأجنبية ليست منشأة دائمة بالمملكة، ناسخًا ما جاء بالخطابات السابقة، فلا 
يجوز لها التمسـك بتلك الخطابات السـابقة، وأن بعض الأرصدة الدائنة والذمم الدائنة 
حال عليه الحول، والبعض الآخر لم يحُل عليه الحول، وأن بند التكاليف المستردة وضريبة 
الاسـتقطاع الـذي فـي ورد فـي إقـرارات المدعيـة هـو مصاريف خدمات تقنيـة معلومات 
جائـزة الحسـم، وقبـول الهيئـة برأي المدعية لبعض البنود. مـؤدى ذلك: قبول الاعتراض 
فـي جـزء، ورفـض الاعتـراض فـي جـزء، وانتهـاء الخالف فـي الباقـي- اعتبـار القـرار نهائيـاً 
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

الزكاة
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المستند:

المـادة )21( مـن نظـام الـزكاة الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )577/28/17( وتاريـخ  	-
1376/03/14هـ وتعديلاته.

المـادة )65/أ، ب، 10( )68( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي  	-
رقم )م/1( وتاريخ 1425/01/15هـ.

المادة )1/22(، )8/59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار  	-
الوزاري رقم )1535( وتاريخ 1425/06/11هـ.

المـادة )4/أولً-5(، )8/21( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار  	-
الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. 	-

الفتوى رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/08هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  )2020/07/15م(،  الموافـق  الأربعـاء  يـوم  فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوى المشـار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (I-2018-ZIW) بتاريخ 2017/08/01م.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن )...( سـجل مدني رقم )...( بصفته وكيلً عن شـركة )...( 
ن اعتراضه على الربط الزكوي الضريبي  م بلائحة دعوى تتضمَّ بموجب وكالة رقم )...(، تقدَّ
للأعـوام مـن )2008م حتـى 2015م(، وتتكـون لائحتـه مـن سـبع صفحـات وعلـى البنـود 
التاليـة: )التقـادم الخمسـي، ضرائـب الاسـتقطاع، حصـص الشـركاء، الدفعـات المعجلـة 
وفروق الضريبة المسددة، الذمم الدائنة والأطراف ذات العلاقة، تعديل الأرباح، الأرباح 
الرأسـمالية، مشـاريع تحت التنفيذ، فروقات الاسـتهلاك(. وجاء رد المدعى عليها بلائحة 
رد مكونـة مـن صفحـات مشـتملة علـى الناحيـة الشـكلية والموضوعيـة وجميـع البنـود 

المعترض عليها من قبل المدعية.

وانعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وبالنداء على الأطراف تقدم 
)...( سجل مدني رقم )...( بصفته وكيلً بموجب وكالة رقم )...(، وحضور ممثل المدعى 
عليهـا )...( سـجل مدنـي رقـم )...(، بتفويضـه مـن محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 

برقم )1441/179/1002( وتاريخ 1441/05/19هـ.
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م مـن مسـتندات، وبسـؤال ممثـل  وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـواه اكتفـى بمـا قـدَّ
م من مستندات؛ وعليه تم قفل باب المرافعة. المدعى عليها اكتفى بما قدَّ

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( وتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي 
التنفيذيـة  لائحتـه  علـى  وبنـاءً  وتعديلاتـه،  1376/03/14هــ  وتاريـخ   )577/28/17( رقـم 
الصـادرة بموجـب قـرار وزير الماليـة رقم )1535( وتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد 
الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( 

وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي المعـدل لعام 2016م، وحيث إن هـذا النزاع يعد من 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، 
وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالتظلـم عند الجهة مصدرة القرار خلال 
)60( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصت الفقرة )1( من المادة )الثانية والعشـرين( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( علـى أنـه: 
ـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب  »يحـق للمكلَّ
الربـط، ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجـب مذكـرة مكتوبـة ومسـببة يقدمهـا إلـى الجهـة 
التـي أبلغتـه بالربـط، وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض خالل الإجازة الرسـمية يكـون الاعتراض 

م في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة«. مقبولً إذا سُلِّ

تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أنّ  الدعـوى  مسـتندات  مـن  الثابـت  إن  وحيـث 
1438/09/16هـ، وقدمت اعتراضها مسببًا ومن ذي صفة على القرار الصادر من المدعى 
عليهـا بالربـط الزكـوي الضريبـي بتاريـخ 1438/11/16هــ؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، تبين للدائرة أن الخلاف ينحصر فيما يلي:

أولً: بند التقادم الخمسي للأعوام من 2008م إلى 2010م:

ولمـا كانـت المدعيـة تطلـب قبـول الإقـرارات المقدمـة منها للأعوام مـن 2008م وحتى 
2010م دون إجـراء أيـة تعديالت؛ نظـرًا لانتهاء المدة النظاميـة للربط على تلك الأعوام، 
وحيث إن المدعى عليها قد أصدرت قرارها بالبند معتمدة بإجرائها على الفقرة )ب( من 
المادة )65( من نظام ضريبة الدخل، وكذلك استنادًا إلى الفقرة )8( من المادة )21( من 
لائحـة جبايـة الـزكاة، أمـا بشـأن ضريبـة الاسـتقطاع فقـد أوضحـت المدعـى عليهـا أنهـا 
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اسـتندت إلـى المـادة )68( مـن نظـام ضريبـة الدخـل، وحيـث نصت الفقـرة )8( من المادة 
)الحاديـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة علـى أنـه: »يحـق للهيئـة إجـراء 
ف  الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة في الحالات الآتية: أ- إذا وافق المكلَّ
ف إقراره. ج- إذا تبين أن الإقرار  ا على إجراء الربط أو تعديله. ب- إذا لم يقدم المكلَّ كتابيًّ
يحتوي على معلومات غير صحيحة«، وحيث نصت المادة )الخامسة والستون( من نظام 
ضريبـة الدخـل فقـرة )أ( علـى أنـه: »يحـق للهيئـة -بإشـعار مسـبب- إجـراءُ أو تعديـل الربـط 
الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة 
ا علـى ذلك«، وفي  ـف خطيًّ الضريبيـة، كمـا يحـق لهـا ذلـك فـي أي وقـت إذا وافـق المكلَّ
فقـرة )ب( علـى أنـه: »يحـق للهيئـة إجـراء أو تعديـل الربـط خالل عشـر سـنوات مـن نهايـة 
ف إقراره  الأجـل المحـدد لتقديـم الإقـرار الضريبـي عن السـنة الضريبيـة إذا لم يقـدم المكلَّ
الضريبي، أو تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي«، وحيث نصت 
الفقـرة )8( مـن المـادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة الدخل 
علـى أنـه: »مـع عـدم الإخالل بنـص الفقـرة )ب( من المـادة )65( من النظـام، يعد الإقرار 
مقبولً من الهيئة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم 
الإقـرار دون تلقـي إشـعار مـن الهيئـة بشـأنه«، كمـا نصـت أيضًـا نفس المادة فـي الفقرة 
)10( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، على أنه: »يجوز للهيئة تصحيح الخطأ في 
تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار 
ـف، أو إذا تـم اكتشـاف الخطـأ مـن  الضريبـي عـن السـنة الضريبيـة بنـاءً علـى طلـب المكلَّ

الهيئة أو من الجهات الرقابية«.

م، فـإن الدائـرة تـرى أنـه يحق للمدعـى عليها  وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاء علـى مـا قُـدِّ
إعـادة فتـح الربـط الزكـوي إذا تبيّـن أن الإقـرار يحتوي على معلومات غيـر صحيحة، كما أن 
للمدعـى عليهـا الحـق فـي إجـراء أو تعديـل الربـط الضريبـي خالل عشـر سـنوات مـن نهايـة 
م ما يثبت انطباق أي من  الأجل بالنسبة للربط الضريبي، وحيث إن المدعى عليها لم تقدِّ
الحالات الواردة في نص المادة الحادية والعشـرين من نظام جباية الزكاة ونص المادة 
رت الدائـرة قبـول  الخامسـة والسـتين مـن نظـام ضريبـة الدخـل علـى المدعيـة؛ وعليـه قـرَّ

اعتراض المدعية في التقادم بالنسبة للربط الضريبي.

ثانيًا: بند ضرائب الاستقطاع والمطالبة بتطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي للأعوام 
من 2008م إلى 2015م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا قـد أصـدرت قرارهـا بربـط ضريبـة الاسـتقطاع بنـاءً علـى نتائـج 
الفحـص الميدانـي، التـي توصلـت إلـى اعتبـار شـركة )...( البريطانيـة المؤسسـة فـي )...( 
البريطانية -وهي جهة ذات علاقة مع الشركة محل الفحص- شركة مقيمة ويجب عليها 
أن تسجل لدى الهيئة وتصرح عن جميع إيراداتها في المملكة، وحيث نصَّ خطاب الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )...( وتاريـخ 1436/05/18هــ، والصـادر مـن قبـل مديـر عـام 
مصلحـة الـزكاة والدخـل، والمتمثـل بإدارة العمليات والشـؤون الدولية، والمتضمن أنه: 
متم من إيضاحات خلال  مة من قبلكم وما قدَّ »... وبعد الاطلاع على المستندات المقدَّ
الاجتماع الذي تمَّ معكم والمختصين في المصلحة يوم الثلاثاء الموافق 1436/05/05هـ 
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بمقـر المصلحـة، فقـد اتضـح أن تواجـد موظفـي شـركة )...( البريطانيـة فـي المملكـة لم 
يتجـاوز 183 يومًـا فـي السـنة، وبالتالـي فـإن هـذا العقـد لـم يؤسـس للشـركة البريطانيـة 

منشأة دائمة بالمملكة...«.

وتأسيسًـا على ما سـبق، وبناءً على الخطاب الصادر أعلاه، وحيث اتجهت المدعى عليها 
في خطابها رقم )...( وتاريخ 1436/05/18هـ إلى أن شركة )...( البريطانية ليست منشأة 
دائمـة بالمملكـة، وهـذا الخطـاب يعتبر ناسـخًا وملغيًا لمـا ورد في خطاب المدعى عليها 
ينسـخ  »اللاحـق  الفقهيـة  للقاعـدة  اسـتنادًا  وذلـك  1439/07/29هــ،  وتاريـخ   )...( رقـم 
السـابق«، كما أن تمسـك المدعى عليها باسـتنادها إلى الخطاب السـابق يعتبر تناقضًا، 

ويترتب عليه إلغاء إجرائها استنادًا إلى المبدأ القضائي »لا حجة مع التناقض«.

عليـه قـررت الدائـرة قبـول اعتـراض المدعية فيمـا يتعلق بضرائب الاسـتقطاع والمطالبة 
بتطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي للأعوام من 2008م إلى 2015م.

ثالثًا: بند حصص الشركاء السعوديين والأجانب للأعوام من 2008م إلى 2015م:

انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند بقبول المدعى عليها لطلبات المدعية بناءً على ما ورد 
في الخطاب الصادر منها في المذكرة الجوابية المقدمة برقم )...( وتاريخ 1439/07/29هـ، 
والمتضمـن أنـه: »تـرى الهيئـة قبول وجهة نظر الشـركة فيما يتعلق بالأخطاء التي تمت 
في احتساب حصص الشركاء السعوديين والأجانب لبعض الأعوام، وكذلك الأخطاء في 
لطريقـة  طبقًـا  واسـتهلاكاتها  الثابتـة  الأصـول  صافـي  مـن  الشـركاء  حصـص  احتسـاب 

المجموعات، وسوف يراعى ذلك عند إعادة الربط طبقًا لقرار لجنتكم الموقرة«.

رابعًا: بند الدفعات المعجلة وفروق الضريبة المسددة:

انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند بقبول المدعى عليها لطلبات المدعية بناءً على ما ورد 
في الخطاب الصادر منها في المذكرة الجوابية المقدمة برقم )...( وتاريخ 1439/07/29هـ، 
والمتضمن أنه: »سوف يتم مراجعة كافة تسديدات الشركة عند إعادة الربط طبقًا لقرار 

لجنتكم الموقرة«.

خامسًـا: بنـد الذمـم الدائنـة والأطـراف ذات العلاقـة والمصاريـف المسـتحقة والذمـم 
الدائنة الأخرى من 2008 وحتى 2015م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا قـد أصـدرت قرارها بالربط بشـأن البند بإضافـة الذمم الدائنة 
والأطراف ذات العلاقة، والمصاريف المستحقة، والذمم الدائنة الأخرى للوعاء الزكوي 
طبقًـا لأرصـدة أول المـدة أو آخـر المـدة فـي القوائـم الماليـة، ولـم تقـم بإخضـاع مـا حال 
ن عدم خضوع تلك الحسابات للزكاة نتيجة  عليه الحول طبقًا لحركة الحسابات، والتي تُبيِّ
لعـدم حـولان الحـول علـى أي مبالـغ واردة فيهـا، وحيـث تطلـب المدعيـة عـدم إضافتهـا 

بسبب أن مصدر تمويلها قد تم من خلال الأنشطة التشغيلية.

وحيـث نصـت المـادة )الرابعـة/ أولً( الفقـرة )5( مـن اللائحة التنفيذيـة لجباية الزكاة على 
ف الخاضعة للزكاة، ومنها:... 5- القروض  أن: »يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلَّ
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الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي حكمها من مصادر التمويل الأخـرى؛ مثل: الدائنون، أوراق 
ف، وفقًا للآتـي: أ- ما بقي  الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف، التي فـي ذمة المكلَّ
منها نقدًا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ج- ما استخدم 
ت الفتوى الشرعية رقم )2/2384(  منها في عروض التجارة وحال عليه الحول«، وحيث نصَّ
: »ما تستفيده الشركة من النقود  لعام 1406هـ، والتي تنص في البند الخامس على أنَّ
بقـرض أو هبـة أو إرث أو نحـو ذلـك، فهـذا يعتبـر له حول مسـتقل متى أكمله وجبت فيه 
الـزكاة إذا كان نقـودًا أو عـروض تجـارة«، وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصـادرة برقـم 
)22665( وتاريـخ 1424/04/15هــ علـى أن: »مـا تأخـذه الشـركة مـن المـال اقتراضًـا مـن 
صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1- أن يحول الحول على 
كلـه أو بعضـه قبـل إنفاقـه، فمـا حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. 2- أن يسـتخدم 
كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتـة، فال زكاة فيمـا اسـتخدم منـه فـي ذلـك. 3- أن 
يسـتخدم فـي تمويـل نشـاط الشـركة الجـاري والذي يعتبر من عروض التجـارة، فتجب فيه 
الـزكاة باعتبـار مـا آل اليـه، ويزكـى بتقييمـه نهاية الحـول«، وحيث نصت الفتوى الشـرعية 
رقـم )2/3077( وتاريـخ 1426/11/08هــ، والتـي جـاء فيهـا أن »أدلـة وجـوب الـزكاة عامـة 
تشـمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بحسـم الديون من ذلك؛ لأن الدائن 
يزكـي المـال الـذي يملكـه وهـو فـي ذمـة المديـن، بينمـا المديـن يزكـي مـالً آخـر يملكـه 
ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرقٌ بين المال الذي بيد الإنسـان والمال الذي 

في ذمته«.

م، فـإن الدائـرة تـرى تقسـيم حسـاب الذمـم  وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاء علـى مـا قُـدِّ
الدائنـة وحسـاب الأطـراف ذات العلاقـة وحسـاب المصاريف المسـتحقة والذمم الدائنة 

الأخرى وفقًا للتالي:

حساب الذمم الدائنة:

تبين من خلال مراجعة كشوف »دائنين تجاريين« للأعوام من عام 2008م وحتى 2011م، 
أنه لا يوجد مبالغ حال عليها الحول، أما بالنسبة للأعوام من 2012م وحتى 2015م يتضح 
أنها كشوف تظهر رصيد أول المدة ورصيد آخر المدة، ولا تظهر الحركة المدينة والدائنة 
خلال العام، وعليه تم اعتبار ما حال عليه الحول هو رصيد أول المدة أو آخر المدة، أيهما 

أقل، كالآتي:

46.098.225 ريالًعام 2012م

53.979.480 ريالًعام 2013م

54.046.124 ريالًعام 2014م

57.389.639 ريالًعام 2015م

حساب الأطراف ذات العلاقة:

الأعوام من 2008م وحتى 2015م: لا يوجد مبالغ حال عليها الحول، باستثناء عام 2012م 
يوجد مبلغ )5,709.3( ريالات فقط ما حال عليه الحول.
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المبالغ التي حال عليها الحول في حساب المصاريف المستحقة والذمم الدائنة الأخرى:

 2.554.532.78 ريالًعام 2008م

1.167.479 ريالًعام 2009م

636.817 ريالًعام 2010م

47.477 ريالًعام 2011م

774.151 ريالًعام 2012م

718.579 ريالًعام 2013م

451.396 ريالًعام 2014م

335.926 ريالًعام 2015م

عليـه قـررت الدائـرة تعديـل قـرار المدعى عليها بإضافة المبالغ أعاله من »الذمم الدائنة 
وحسـاب الأطراف ذات العلاقة والمصاريف المسـتحقة والذمم الدائنة الأخرى للأعوام 

من عام 2008م وحتى 2015م؛ وذلك لحولان الحول على تلك الأرصدة«.

سادسًا: بند تعديل الأرباح ببند ضرائب الاستقطاع والتكاليف المستردة على اعتبار أنها 
مصاريف تقنية معلومات جائزة الحسم للأعوام من 2011م وحتى 2015م:

ولما كانت المدعى عليها قد أصدرت قرارها بشأن هذا البند بتعديل الأرباح ببند ضرائب 
الاسـتقطاع والتكاليـف المسـتردة باعتبارهـا مصاريـف غيـر جائـزة الحسـم، وحيـث تطلـب 
المدعيـة اعتبـار البنـد بأنـه مصاريـف تقنية معلومات، وهو مصروف جائز الحسـم ومثبت 
ا، وأنه يوجد خطأ في تسـمية هذا البند في إقرار المدعية، وحيث نصت المادة  مسـتنديًّ
الثانيـة عشـرة مـن نظـام ضريبـة الدخـل علـى أن: »جميـع المصاريـف العاديـة والضروريـة 
لتحقيـق الدخـل الخاضـع للضريبـة، سـواء كانـت مسـددة أو مسـتحقة، والمتكبـدة خالل 
السـنة الضريبيـة هـي مصاريـف جائـزة الحسـم عند احتسـاب الوعاء الضريبي، باسـتثناء أي 
مصاريـف ذات طبيعـة رأسـمالية، والمصاريـف الأخـرى غير جائزة الحسـم بمقتضى المادة 
الثالثـة عشـرة مـن هـذا النظـام والأحـكام الأخرى فـي هذا الفصل«، وحيـث نصت الفقرة 
)1( مـن المـادة التاسـعة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة الدخل علـى أن: المصاريف 
العاديـة  المصاريـف  للضريبـة هـي: »جميـع  الخاضـع  الدخـل  لتحديـد  يجـوز حسـمها  التـي 
والضروريـة لتحقيـق الدخـل الخاضـع للضريبـة، سـواء كانـت مسـددة أو مسـتحقة، بشـرط 
توفر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمسـتندات ثبوتية أو قرائن إثبات 
ـن الهيئـة مـن التأكـد من صحتها. ب- أن تكون مرتبطـة بتحقيق الدخل الخاضع  أخـرى تمكِّ

للضريبة«.

م، اطلعـت الدائـرة علـى شـهادة المحاسـب  وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاءً علـى مـا قُـدِّ
القانونـي والتـي تؤكـد صحـة مـا ورد فـي خطـاب اعتـراض المدعيـة، بخصـوص طبيعة بند 
مة  التكاليـف المسـتردة وضريبـة الاسـتقطاع، الـذي في ورد في إقـرارات المدعية المقدَّ
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للمدعـى عليهـا عـن الأعـوام مـن 2011م وحتـى 2015م، هـو مصاريـف خدمـات تقنيـة 
معلومات، وأن المسـمى الوارد في الإقرار »التكاليف المسـتردة وضريبة الاسـتقطاع« 
لا يُعبّـر بشـكل واضـح عـن طبيعـة تلـك المصاريـف. وعليـه قـررت الدائـرة قبـول اعتـراض 
المدعية فيما يتعلق بتعديل الأرباح ببند ضرائب الاسـتقطاع والتكاليف المسـتردة، على 

اعتبار أنها مصاريف تقنية معلومات جائزة الحسم للأعوام من 2011م وحتى 2015م.

سـابعًا: بنـد عـدم حسـم الأربـاح الرأسـمالية مـن صافـي الربـح للأعـوام مـن 2011م حتـى 
2015م:

إثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعى عليها بطلبات المدعية بناءً على ما ورد في الخطاب 
وتاريـخ   )26363/16/1439( برقـم  المقدمـة  الجوابيـة  المذكـرة  فـي  منهـا  الصـادر 
1439/07/29هـ، والمتضمن أنه: »ترى الهيئة قبول وجهة نظر الشركة بشأن حسم بند 

الأرباح الرأسمالية ومشروعات تحت التنفيذ لعام 2011م«.

ثامنًا: بند عدم حسم مشاريع تحت التنفيذ لعام 2011م:

إثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعى عليها بطلبات المدعية بناءً على ما ورد في الخطاب 
وتاريـخ   )26363/16/1439( برقـم  المقدمـة  الجوابيـة  المذكـرة  فـي  منهـا  الصـادر 
1439/07/29هـ، والمتضمن أنه: »ترى الهيئة قبول وجهة نظر الشركة بشأن حسم بند 

الأرباح الرأسمالية ومشروعات تحت التنفيذ لعام 2011م«.

تاسعًا: بند احتساب حصص الشركاء من صافي الأصول الثابتة واستهلاكها:

إثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعى عليها بطلبات المدعية بناءً على ما ورد في الخطاب 
وتاريـخ   )26363/16/1439( برقـم  المقدمـة  الجوابيـة  المذكـرة  فـي  منهـا  الصـادر 
1439/07/29هــ، والمتضمـن أنـه: »تـرى الهيئـة قبـول وجهـة نظـر الشـركة فيمـا يتعلـق 
بالأخطاء التي تمت في احتساب حصص الشركاء السعوديين والأجانب لبعض الأعوام، 
وكذلك الأخطاء في احتسـاب حصص الشـركاء من صافي الأصول الثابتة واسـتهلاكاتها 
طبقًـا لطريقـة المجموعـات، وسـوف يراعـى ذلـك عنـد إعـادة الربـط طبقًـا لقـرار لجنتكـم 

الموقرة«.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:
الناحية الشكلية:

قبول الدعوى من الناحية الشكلية. 	-
الناحية الموضوعية:

قبـول اعتـراض المدعيـة فيمـا يتعلـق بفتـح الربـط الضريبـي الزكـوي للأعـوام مـن  	-
2008م وحتى 2010م.
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قبـول اعتـراض المدعيـة فيمـا يتعلق بنسـبة ضرائب الاسـتقطاع مـن 20% إلى %8  	-
إلـى  الضريبـي للأعـوام مـن 2008م  الازدواج  اتفاقيـة منـع  بتطبيـق  والمطالبـة 

2015م.

ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بحصص الشـركاء السـعوديين والأجانب للأعوام  	-
من 2008م إلى 2015م.

ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالدفعات المعجلة وفروق الضريبة المسددة. 	-

تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند حساب الذمم الدائنة وحساب الأطراف  	-
ذات العلاقة والمصاريف المستحقة والذمم الدائنة الأخرى للأعوام من 2008م 

وحتى 2015م.

قبـول اعتـراض المدعيـة فيمـا يتعلـق بتعديـل الأربـاح ببنـد التكاليـف المسـتردة  	-
للأعوام من 2011م وحتى 2015م.

ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بعدم حسـم الأرباح الرأسـمالية من صافي الربح  	-
للأعوام من 2011م حتى 2015م.

ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بعدم حسم مشاريع تحت التنفيذ لعام 2011م. 	-

ثبـوت انتهـاء الخالف فيمـا يتعلـق باحتسـاب حصـص الشـركاء من صافـي الأصول  	-
الثابتة واستهلاكها.

الموافـق  الخميـس  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الأطـراف،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/17م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خلال 
)30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.


